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بسم الله الرحمن الرحيم
يظهر من كلمات عموم الفقهاء (قدس) أن الاستقرار بالمعنى الذي تقدم الكلام فيه هو معتبر في جملة من أفعال الصلاة كتكبيرة الإحرام، كأنه أُخذ من القيام الذي يكون وقت تكبيرة الإحرام كذلك القيام المتصل بالركوع الذي قيل بوجوبه في محل البحث أيضاً يجب الاستقرار.
 ولكن سيدنا الأعظم (رض) على ما في تقريرات بحثه قال بعدم وجود دليل لفظي على اعتبار الاستقرار بل هو دليل لبي لا إطلاق فيه ولا عموم ولو لا الإجماع فلا دليل على الاستقرار هكذا أفاد (رض)، مع أنا قد ذكرنا في الدرس السابق رواية واردة في خصوص الاستقرار ولكنها كانت ضعيفة فلعل قصد السيد بعدم وجود دليل لفظي أي بعد طرح هذه الرواية لأجل ضعف السند.
ثم لا بد من الالتفات إلى مسألتين أولاً الاستقرار في كلمات الفقهاء مطلوب ولكنه مفقود في الدابة وكذلك في السفينة وقد تقدم الكلام في السفينة ووجود روايات متعددة تجوز الركوب في السفينة الصلاة فيها مع الاختيار وغيرها صحيحة معتبرة استفدنا منها تجوزه للمضطر أما غير المضطر فلا يصلي فيها بل يخرج من السفينة إذا كان قادراً على ذلك فلا بُدَّ أن نلتزم بالجدية أن الاستقرار من حيث المفهوم مجمل.
ثانياً حصل الخلط بين الاطمئنان وبين الاستقرار فالاطمئنان مقابل حركة الإنسان ومقصود به السكون في حالة في أفعال الصلاة أما الاستقرار فهو كما تقدم الكلام فيه أنه ليس هناك شيء مستقر حقيقة فمن يصلي في السفينة المتحركة نفس السكون والاطمئنان يحصل عنده أما الاستقرار فلا يحصل مع تحركها.
 كذلك الراكب على الدابة التي تسير.
فالذي ينبغي أن يقال إن الاستقرار الذي لم يفسره العلماء (رض) بالدقة العقلية ينبغي أن نجعله عبارة عن الاطمئنان بحكم العقل حسب الإمكان لأن الاستقرار هو الثبات بحسب التمكن وهذا الذي نفهمه من كلمات الفقهاء (رض) فحينئذ يتحقق الاستقرار في جملة من الأعمال التي أشار إليها الأعلام.
فمنع اليزدي (رض) عن الصلاة على الدابة وعلى الأرجوحة وعلى السفينة جاء بدعوى عدم الاستقرار فيها.
فالاستقرار معتبر حسب كلمات الفقهاء وفي بعضها الإجماع ولكن لا بُدَّ من الاحتياط على أقل تقدير في مورد من الموارد مثل التشهد أو حالة القنوت ونحو ذلك وإن كان في هذه الأفعال لم يصرح الفقهاء بوجوب الاستقرار ولكنه مقتضى الاحتياط في الصلاة فتحصل من ذلك أن كلمات الفقهاء في اعتبار الاستقرار مجملة جداًولا يمكن الاستناد اليها ولكن مقتضى الاحتياط أن الصلاة لا تصح إلا مع الاستقرار بالمعنى الذي قلناه أي العقلي غير الدقيق غير الفلسفي بل العقل العرفي الذي نقول به. والحمد لله رب العالمين. 


